PAGE  
6

شبح الفتنة والحرب الأهلية يهدد العراق

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

المأساة الكبرى التي أصيب بها العراق منذ الغزو الأميريكي وإلى اليوم مرت بمحطات صعبة الاجتياز وتنوعت أشكالها ومخاطرها وتناسلت عنها مآسٍ تفرعت منها. وفي طليعتها مأساة التمزق المجتمعي وتفتيت العراق وتفرقه على طوائف دينية، وأعراق عنصرية، ومذاهب مختلفة المسالك، كل فيها يغني على ليلاه وليلى المريضة في العراق لا تـُصيخ لهم سمعا.

هذا هو العراق الجديد الذي ورث العراق السابق الذي وحّدته الديكتاتورية الصدامية واختصرت أرقام معادلته في رقم البعث الوحيد. أي رقم الجمع الذي لا يقبل القسمة ولكن تحت طائلة الحديد والنار. ومعادلة عراق اليوم تعددت فيها الأرقام واختلطت : أرقامُ القسمة التي تستعصي على الجمع، ومعها تحول العراق من وطن موحد مستقر إلى وطن ممزق مفتـّـت.

وبعد معادلتي الجمع والقسمة تفاقمت طيلة الأسبوعين المنصرمين مأساة العراق بوصول الطوائف إلى محطة معادلة الضرب : ضرب الفرقاء بعضهم بعضا : محطة التضارب والتقاتل، ما ينذر به بأن البلاد على شفا حفرة من نيران الحرب الأهلية والفتنة الداخلية. والفتنة أشد من القتل. وما جرى الأسبوعين المنصرمين في العراق فتنة وقتل لا أشد منهما.

فجّر مجهولون (وهم معروفون) قبة مرقد الإمامين (الشيعيين) علي الهادي والحسن العسكري في مدينة "سُرّ من رأى" التي تسمى اليوم سامراء، وذلك بعد أن قام مجهولون (معروفون أيضا) بالاعتداء على ما يناهز مائة وخمسين مسجدا يقال عنها إنها مساجد السنة بينما المساجد لله. وقام "مجهولون" باقتحام سجن (رسمي) تابع للحكومة بمدينة البصرة، وقتلوا من وجدوا به من السجناء، ولم يتدخل حراس السجن (موظفو الدولة) لإنقاذ حياة الضحايا. وأعلِن رسميا أن قتلى العراق بلغوا في الأسبوعين المنصرمين أربعمائة قتيل. فمن يقف وراء هذه الجرائم الشنيعة ؟ ومن يدبرها في الخفاء وينفذها المأمورون بارتكابها في العلن ؟ ومن يغض الطرف عنها، ومن يُحرّض عليها ويقف متفرجا عليها ؟.

لا أكاد أصدق ما يقال عن نسبة هذه الجرائم إلى الطوائف المتفرقة أو إلى القيادات العراقية الحاكمة العاجزة عن تشكيل الحكومة الدائمة والواقفة في منتصف الطريق أو منعزلةً على هامشه. أو الحكومة الانتقالية التي تـُصرّف الأعمال الجارية التي انتهت مهمتها بانتخاب المجلس الوطني (البرلمان). ولا أسمح لنفسي باتهام أتباع هذه الطوائف بالعقوق لوطنهم فلا شك في وطنيتهم وتعلقهم بالعراق. كما أستغرب أن يقال إن وراء هذه الجرائم الاحتلال الأميريكي البريطاني والتآمر الإسرائيلي بينما هذه الهجمات الانتقامية تجري بكل تأكيد على أيد عراقية مطمئنة إلى إفلاتها من عقوبة القانون، محصَّـنة من متابعته. والشيخ عبد السلام الكبيسي القائد السني ذهب في اتهامه إلى أبعد عندما حمّل مسؤولية هذه الجرائم لقوات الأمن (الشرطة) وقوات الاحتلال الأميريكي وقال عن الجانبين إنهما اللذان قاما بعملية الهجوم.

تـُرى هل انتهت الفتنة بعدما اتخذت الحكومة العراقية تدابير منع التجول الشامل ليلا ونهارا وأظهرت حزمها لمواجهة الفتنة بوصفها حكومة مسؤولة، وتغاضت عن الجرائم المرتكبة كما لو كانت غير مسؤولة عن ضبط الأمن. ومسؤوليةُ الحفاظ على الأمن كبرى مسؤوليات الحكم في كل نظام.

ربما يساعد على الحد من ضراوة الفتنة لقاءات الحكمة والتعقل التي جرت بين قيادتي جماعتي السنة والشيعة بعد شعورهما بخطر الحرب الأهلية الداهم. وكم كنت سعيدا برؤيتي للمشهد الرائع الذي عُرضت فيه صورة صلاة الجماعة بأحد المساجد وقد وقف فيه للصلاة علماء الطائفتين في صف واحد متراصّ على طريق الإسلام الواحد يؤمهم فقيه سني، ثم تصافحوا وتعانقوا تعانق المؤمنين : "إنما المؤمنون إخوة". لا طوائف ولا جماعات متشاكسة، وهم يقولون جميعا نحن مسلمون. وجاء في الحديث : "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". والإسلام يوحد على تعاليمه وفضائله جميع المسلمين، من كل طائفة ومذهب، ويعلو على الأعراق، والقوميات، والجنسيات، والهُويات.

وجاء في آخر آية : "إنما المؤمنين إخوة" قوله تعالى : "فأصلحوا بين أخويكم". وهذه دعوة إلهية إلى مبادرة الصلح والإصلاح بين الجماعات الإسلامية : الإصلاح الذي قال عنه الله في القرآن الكريم : "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس". (سورة النساء/الآية 114).

مع ذلك لا شيء يسمح بالتفاؤل بنهاية الفتنة الداخلية ودفن الماضي، فقد تكون الفتنة إنما خمدت تحت الرماد. ولا يمكن التأكد من خمودها وانطفائها إلا إذا راجعت القيادات العراقية تصوراتها عن بناء العراق بإقامته على الوحدة الوطنية التي تعلو على نزعة التفتيت والتشرذم. ومن واجب هذه القيادات أن تعترف أنها أخطأت السبيل عندما باشرت بناء العراق الجديد على التوزع الطائفي. وهو ما كانت ترغب فيه قوات الاحتلال وشجعه الحاكم بأمره الأميريكي "بريمر" الذي سهر على تكوين الحكومة الموقتة ونصّبها على سدة الحكم. وجاء على رأس الجمهورية قائد كردي، وعلى رأس الحكومة قائد شيعي، كما قام على رأس المجلس البرلماني قائد من فصيلة أخرى. وهو ما يمكن اعتباره "لَبْنَنَة" العراق التي أظهرت تجربتـُها أن لبنان بلاد الفتنة الدائمة والتطاحن الطبقي الذي لا ينتهي. وهو ما أصاب مسيرة لبنان بالإعاقة وفجّر طوفان المشاكل التي يتخبط فيها بكامل الأسف إلى اليوم هذا البلد العظيم على صغر حجمه. وزاد العراق تشرذما وتفوّق نظامه على نظام "اللبْنَنَة" عندما اتفقت فصائله على إقامة كردستان العراقي، وعلى رأسه حكومة مستقلة لا يربطها بالعراق إلا وجود قائد كردي على رأس الجمهورية. ومنذ البداية ظهر أن هذا الحل الترقيعي حل أعرج نشأ معه الخلاف على الاختصاصات بين رئيس الجمهورية الكردي ورئيس الحكومة الشيعي. لم يقنع الأول بمنصبه وما يخوله له من اختصاصات واسعة، وقال إنه لا يريد منصبا بروطوكوليا ويحرص على أن تتقاسم الحكومة معه اختصاصاتها. وتمسّك رئيس الحكومة الشيعي باختصاصاته كاملة وتكرست القطيعة بينهما.

كانت بداية بناء العراق الجديد على التوزع الطائفي خطأ في المطلق. فالأوطان العصرية والنظم الديمقراطية الحديثة لا تقام على التوزع الطائفي، وإنما على وحدة المواطنة الذي تحكم فيه الكفاءات ويختار فيه الشعب من يراه قادرا على ممارسة مسؤولية الحكم. والنظام القبلي ولـّى ولن يعود. وهو ما يزال موجودا في العراق وبسببه كان رئيس جمهورية العراق الأول في العهد الجديد من رؤساء القبائل، وهو اليوم نائب رئيس الجمهورية.

لا أبخس هذه الشخصيات المرموقة كفاءتها وأهليتها لممارسة الحكم، ولكن أنتقد المسلك الذي جاء بها إلى الحكم، وهو غير ديمقراطي، وغير عصري.

الفعاليات السياسية العراقية يجب أن تتحول إلى أحزاب لها نظام أساسي وبرنامج سياسي، وترشح عنها أطرا كـُفؤة يسندها الشعب بالاقتراع الحر النزيه، يكون فيه المرشح نائبا عن الشعب الواحد، وناطقا باسمه في البرلمان، ومصرّفا للحكم باسم الأمة في مناصب المسؤولية.

وعسى أن تصحح القيادات العراقية الجديدة مسيرة النظام الجديد، لتجعله نظاما مواكبا للنظم العالمية الديمقراطية الجديدة التي لا تفرق بين فصائل المجتمع، بل تسوي بينهم وتوحدهم في نظام وحدة المواطنة الشاملة. ولا ينقذ العراق من تراكم مآسيه إلا تبنيه نظام الديمقراطية بحذافيره وجميع خصوصياته.

